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أحمد الشحومي: لجنة لبحث اعتراضات النواب على «جلسة الافتتاح» 
ومكتب المجلس يحدد ٥ يناير الجلسة المقبلة

عقــد مكتــب المجلــس 
اجتماعا أمس برئاسة رئيس 
مجلس الأمة مرزوق الغانم 
وحضــور أعضــاء مكتــب 

المجلس.
وأعلــن نائــب رئيــس 
مجلس الأمة أحمد الشحومي، 
فــي تصريح صحافــي، أن 

وأوضح أن هذه اللجنة 
لهــا الحــق فــي التحقيــق 
فــي جميــع الاعتراضــات 
والشكاوى المقدمة من النواب 
بخصوص أحداث الجلســة 
الافتتاحية. وأضاف أنه من 
أجل أن تكــون هناك بداية 
جيــدة لأعمال مجلس الأمة 

وقال الشحومي «نتعهد 
بمستوى عال من الحيادية 
النــواب  والشــفافية مــع 
جميعا»، متمنيا من النواب 
أن يبادروا بتقديم ما لديهم 
مــن اعتراضات وشــكاوى 
خــلال فترة أســبوعين من 
اليوم حتى يتســنى للجنة 

قد تكون قد حدثت بالفعل في 
الجلسة. وبين أنه من حق كل 
نائب أن يبدي الملاحظات التي 
يراها سواء على الحضور أو 
ما حدث داخل القاعة، لافتا 
إلى أنه في الاجتماع القادم 
ســيتحدد آلية عمل اللجنة 
ومن ثم البدء بشــكل عملي 

وإعمــالا لنص المادة ٣٩ من 
اللائحة الداخلية، فقد ناقش 
المكتب جملــة الاعتراضات 
التــي وردت مــن مجموعة 
مــن النــواب والملاحظــات 
التــي ذكرت على الجلســة 
الافتتاحيــة أيــا كانت هذه 

الملاحظات.

أن تقدم عملها في المستقبل 
للنواب.

وأكــد أن عمــل اللجنــة 
ســيكون بمنتهى الشفافية 
ولن يكون بمنأى عن متابعة 
النواب، بهدف تحقيق أكبر 
مجال من الوضوح حتى لا 
تتكرر بعض الملاحظات التي 

في مناقشة كل الملاحظات.
مــن جهــة أخــرى، قال 
الشحومي إن مكتب المجلس 
حدد يــوم الثلاثاء المقبل ٥ 
يناير لعقد الجلسة المقبلة 
وسيتم توزيع جدول أعمال 
الجلســة على الأعضاء قبل 

الموعد المحدد للجلسة.

ً نتعهد بمستوى عالٍ من الحيادية والشفافية مع النواب جميعا
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مكتب المجلس قرر تشكيل 
لجنة برئاسة نائب رئيس 
المجلس وعضوية كل من أمين 
ســر النائب فرز الديحاني 
النائــب أســامة  والمراقــب 
الشــاهين ورئيــس لجنــة 
النائب هشــام  الأولويــات 

الصالح.

فرز الديحاني: تُصرف لربة البيت مكافأة شهرية بواقع ٦٠٠ دينار
قــدم النائب فرز الديحاني 
اقتراحــا بقانــون فــي شــأن 
المساعدة المالية لربات البيوت 

جاء كالتالي:
مادة أولى: يقصد بالكلمات 
التالية في حكــم هذا القانون 

المعنى المبين قرين كل منها:
٭ الوزيــر: وزيــر الشــؤون 

الاجتماعية.
٭ الــوزارة: وزارة الشــؤون 

الاجتماعية.
الخدمــات  إدارة  الإدارة:  ٭ 

بالوزارة.
٭ الوحدة: الوحدة الاجتماعية.
٭ اللجنــة: لجنة المســاعدات 

العامة.
٭ الأسرة: مجموعة مكونة من 
زوج وزوجة وأولاد يقيمون في 
مسكن واحد، أو بعض أفراد هذه 
المجموعة إذا كانوا يقيمون في 

مسكن واحد.
٭ ربة البيت: هي المرأة الكويتية 
المتزوجة ولا تتقاضى راتبا او 
معاشا تقاعديا او مساعدة عامة 
ولا تمتهن اي حرفة ولا تقوم 
بأي عمل مقابل أجر في اي جهة 

عامة او خاصة.
مادة ثانية: تســري أحكام 
هــذا القانون علــى ربة البيت 
الكويتية البالغة من العمر ٤٠ 

عاما فما فوق.
مــادة ثالثة: تســتحق ربة 
البيت المساعدة المقررة بموجب 
هذا القانون ما لم يثبت وجود 

مصدر دخل ثابت خاص بها.
يشــترط  رابعــة:  مــادة 
لاستحقاق ربة البيت المساعدة 
المقررة بموجب هذا القانون ألا 
تكون مســجلة لدى مؤسسة 

قوامهــا الدين والأخلاق وحب 
الوطن، يحفظ القانون كيانها، 
ويقوي أواصرها، ويحمي في 
ظلها الأمومة والطفولة»، وجاء 
في المادة رقم ١١ من الدســتور 
«تكفل الدولة المعونة للمواطنين 
في حالة الشيخوخة أو المرض 
أو العجز عن العمل كما توفر 
لهم خدمات التأمين الاجتماعي 
والمعونة الاجتماعية والرعاية 
الصحيــة». وبمــا ان الأســرة 
قوامها الترابط فإن هذا القانون 
جاء ليحقق الترابط بين ابناء 
الأســرة الواحدة وجعل المرأة 
اساســا لهذا الترابط من خلال 
توفيــر دخــل مالي ثابــت لها 
شــهريا بواقع ٦٠٠ دينار لكل 
امرأة تجاوزت مــن العمر ٤٠ 
عاما، وسبب اختيار العمر الـ 
٤٠ ان المرأة قد استوفت كامل 
فرصتهــا فــي التوظيــف في 
حال كانت راغبة في الوظيفة 
الحكومية، وعليه فإن هذا العمر 
تصبح المرأة احوج إلى ان تكون 
قريبة اكثر مــن اي وقت آخر 
لأســرتها ورعايتهــم، وتكون 
الدولة هــي الراعيــة للجميع 
بعد االله سبحانه وتعالى من 
خلال توفــر الدخل الشــهري 

الثابت لهم.
واشترط القانون في المادة 
الرابعة عدم تسجيل الراغبة في 
الحصول على المساعدة المالية 
لربات البيوت فــي التأمينات 
الاجتماعية اضافة الى ضرورة 
ان تكون رابطة الزواج قائمة 
بينها وبين زوجها مع تقديم ما 
يثبت من عدم وجود دخل مالي 

شهري ثابت لها.

قدم اقتراحاً بتعديل قانون المساعدات الاجتماعية 

التأمينــات الاجتماعية وعدم 
وجود مصدر دخــل ثابت لها 
اضافة الى ضرورة اســتمرار 

رابطة الزوجية.
مادة خامسة: يصرف لربة 
البيــت المخصص لهــا مكافأة 
شــهرية بموجب هذا القانون 

بواقع ٦٠٠ دينار.
مادة سادسة: يصدر الوزير 
المختــص اللوائــح والقرارات 
اللازمــة لتنفيــذ أحــكام هــذا 
القانــون، وذلك بعــد عام من 

إقراره.
مادة سابعة: يلغى كل نص 
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مــادة ثامنة: علــى رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء كل 
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، 
ويعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.
وجاءت المذكرة الإيضاحية 
للاقتــراح بقانــون في شــأن 
المساعدة المالية لربات البيوت 
بما يلي: نص دستور الكويت 
بشكل صريح في مادته التاسعة 
على أن «الأسرة أساس المجتمع، 

فرز الديحاني

..ويقترح زيادة الرواتب والمعاشات التقاعدية
 ٣٠ ديناراً سنوياً بدلاً من مراجعتها كل ٣ سنوات

زيادة مكافأة الطلبة إلى ٣٠٠ دينار شهرياً

تقدم النائب فرز الديحاني باقتراح بقانون في 
شأن زيادة المرتبات والمعاشات التقاعدية ومراجعتها، 

ونص الاقتراح بقانون على الآتي:
مادة أولى

تزُاد المرتبات سنويا مع بداية السنة المالية في 
أبريل من كل عام لجميع المتقاعدين في الدولة بواقع 
٣٠ دينارا بدلا عن الزيادة السنوية المخصصة لهم 

بواقع ٣٠ دينارا كل ٣ سنوات.
مادة ثانية

تقدم الحكومة لمجلس الأمة تقريرا سنويا بما 
تم بشأن تنفيذ قانون زيادة رواتب المتقاعدين 
والكلفة المالية نســبة إلــى الأرباح المحققة من 
مؤسســة التأمينات الاجتماعية ومراجعتها بما 
يتناســب مع تحقيق الوفرة المالية للمشتركين 

في التأمينات.

مادة ثالثة

على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما 
يخصه - تنفيذ هذا القانون.

ونصت المذكــرة الإيضاحية للاقتراح بقانون 
على الآتي: لما كان الأمر الأميري بالقانون رقم (٦١) 
لسنة ١٩٧٦ بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية 
قد اختص برواتب ومعاشات المتقاعدين في الدولة 
من المشتركين في التأمينات الاجتماعية فإن زيادة 
أعداد المتقاعدين فــي التأمينات من المواطنين قد 
بلغ خــلال العام الحالي اكثر من ١٦٠ ألف مواطن 
ومواطنة تصرف لهم رواتب تقاعدية، اضافة إلى 
بلوغ اعداد المشتركين في التأمينات إلى ما يقارب 
٥٠٠ الف موظــف وموظفة في الدولة وعليه فإن 
حاجات المواطن مع ارتفاع الأسعار المهولة في الدولة 
أصبحت لا تتناسب مع راتبه التقاعدي والذي حدد 

سابقا بحدود ألا يقل عن ٩٠٠ دينار.

وفي ظل غيــاب الرقابة الحكومية على بعض 
التجار والجمعيات التعاونية وموردي السلع سواء 
الجملة او التجزئة فإن المواطن سواء كان الموظف 
او المتقاعــد بات ضحية لتلاعب بعض التجار في 
أسعار السلع ما زاد العبء على المواطن في معيشته 

وصرفه المالي الشهري.
وحسب القوانين المتبعة، فإن الزيادة الشهرية 
للمتقاعد تكون بعشــرة دنانير فقط وتعطى بعد 
٣ ســنوات أي إنه كل ٣ سنوات تكون الزيادة ٣٠ 
دينارا، وهذا غير منطقي في ظل التضخم العالي 

للأسعار الذي تشهده دول العالم أجمع.
وألزم القانون في مادته الأولى زيادة ســنوية 
للمتقاعدين بواقع ٣٠ دينارا، بينما جاء في المادة 
الثانية إلزام الحكومة مراجعة الزيادة وتقديم التقرير 
السنوي لمجلس الأمة عن أرباح مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية لمعرفــة إمكانية الزيادة المالية المجزية 

للمتقاعدين.

تقدم النائب فرز الديحاني باقتراح برغبة لزيادة مكافآت الطلبة قال في 
مقدمته: لا يخفى على الجميع الغلاء الفاحش بالأســعار ســواء في السلع 
أو المنتجــات أو في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين في البلاد، فاليوم 
نعيش في أزمة غياب الرقابة الفعلية من قبل وزارات الدولة كافة في محاربة 
جشع بعض التجار من الذين فضلوا تضخيم أرصدتهم المالية متناسين الدور 

الواجب عليهم فعله تجاه أبناء جلدتهم.

وبطبيعة الحال، فإن المكافأة الاجتماعية للطلبة الدارسين في الكويت سواء 
الجامعات او المعاهد بواقع ٢٠٠ دينار كويتي باتت لا تغني ولا تسمن من جوع 
في ظل ارتفاع التكاليف الدراسية للخدمات الطلابية او المستلزمات الدراسية 

من أجهزة وكتب وبحوث وغلاء شامل للمعيشة وما إلى ذلك.
ونص الاقتراح على زيادة المكافأة الاجتماعية للطلبة لتصل إلى ٣٠٠ دينار 

شهريا بدلا عن ٢٠٠ دينار كويتي شهريا.

حمد المطر:  «التعليمية» تجتمع اليوم لمناقشة آلية عملها
أكد رئيس اللجنة التعليمية 
النائب د.حمد المطر أن القضية 
التعليمية أولوية لأبناء الشعب 
الكويتي وتهم أفــراد المجتمع 
كافة، لافتا إلى أن اللجنة سوف 
تعقد اجتماعــا اليوم في تمام 
الساعة العاشرة صباحا لمناقشة 

آليات عملها.
وقــال المطــر فــي تصريح 
بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن 
من الأمور الرئيسية التي ستتم 
مناقشتها، التعليم العام فيما 
يخص الثانوية العامة، وطبيعة 
الاختبارات، وكيفية تناســب 
الامتحانات مع التحصيل العلمي 
المبني على طرق غير تقليدية 

بسبب جائحة كورونا.
وأضاف أن اللجنة ســوف 
تناقش قضية التعليم عن بعد 
المدارس  وتقييمــه، وتطويــر 
المدارس  الحكوميــة ورســوم 
الخاصة التي يدفعها المواطنون 

في ظل تلك الجائحة.
وأكد المطــر حرص اللجنة 
علــى تطوير جامعــة الكويت 
التي تعد المؤسسة الأكاديمية 
الاولى من خلال مناقشة اللائحة 
التنفيذيــة لها التي لم تناقش 
منذ سنة ونصف في ظل وجود 

بدلا من زيادة ميزانيته وتطوير 
البحوث.

وبــين المطر انه تواصل مع 
مدير الجامعة بشأن الكورس 
الصيفــي للأســاتذة بجامعــة 
الكويــت، مؤكــدا أن مكافــأة 
الكورس الصيفي سوف تكون 

في حساباتهم يوم غد.
ولفــت إلى وجود مشــكلة 
فنية «كمبيوتر او سيستم او 
نظام» حالت دون رفع مكافآت 
الكــورس الصيفــي بالكامــل، 
وبالتالي سوف تستكمل مكافأة 
الكورس كاملــة، وهذه تحدث 
لأول مرة بسبب جائحة كورونا.
وقــال المطر بحكــم قانون 
الجامعــات، فان جميع المقرات 
أو المباني الحكومية في جامعة 
صبــاح الســالم «الشــدادية» 
تؤول لجامعة عبداالله السالم، 
وهنــاك الكثير مــن الأمور في 
تلك القضية تحتاج إلى تطوير 

ومتابعة.
وأضــاف ان مــا يتعلــق 
بموضوع الهيئة العامة للتعليم 
التطبيقي واستقراره وتطويره 
وفصل التعليم عن التدريب، من 
بين القضايا القديمة التي يجب 
مناقشتها بشكل واضح وعلمي 

والتي قد يطولها بعض الفساد.
وأوضح أن من بين الملفات 
التي ستكون حاضرة في اللجنة 
مــا يتعلــق بمعهــد الأبحــاث 
العلمــي،  التقــدم  ومؤسســة 
مشيرا إلى انه من غير المقبول 
أن تكون مؤسســة لديها أكثر 
من ٥ مليــارات دولار وأداؤها 

دون المستوى. 
وتمنى المطر مواكبة اللجنة 
التعليمية في المجلس الحالي 
لطموحات وتطلعات الشــعب 
الكويتــي، مؤكــدا أن القضية 
التعليمية هي البوابة الرئيسية 

للإصلاح والتنمية البشرية.

وفني دون ضغوط.
وأكد أن اللجنة لن تقبل بأي 
ضغوطــات من أجــل أن تعمل 
المؤسســات التعليمية بشــكل 
مهني دون اي ضغوط مباشرة 
او غير مباشرة من اي أطراف.

وأوضح أن تسكين الوظائف 
القيادية في الهيئة سيكون محل 
نقاش لاســيما ان مدير الهيئة 
أصبح وزيرا للتربية والتعليم 
العالــي، مشــددا على ضرورة 
تعيين مدير جديــد ونواب له 
للحفــاظ علــى اســتقرار هذه 

المؤسسة التعليمية.
وتســاءل المطر عن جامعة 
جابــر التــي تم إقرارهــا فــي 
مجلــس ٢٠١٢، ومــا علاقتهــا 
بالقانــون الجديــد للجامعات 
الحكومية؟، مبينا ان التعليم 
العالــي والبعثــات الخارجية 
تحتاج الى مناقشة باستفاضة.

وأكد أنه بات من الضروري 
تقييم اداء وتطوير الجامعات 
الخاصة وزيادتها بما يتناسب 
مع ســوق العمل بالتعاون مع 

مجلس الجامعات الخاصة.
واكــد المطر ضــرورة فتح 
ملفات البعثات الداخلية حيث 
إنها تحوي ملفات كبيرة وشائكة 

تبحث قضية «التعليم عن بعد» وتقييمه وتطوير الجامعة والبحث العلمي و«التطبيقي»

د.حمد المطر

قانون تم إقراره وبه العديد من 
الملاحظات.

وبين أن اللجنة ســتناقش 
أيضا قانون الجامعات الحكومية 
الــذي يحتاج إلــى العديد من 
التعديلات، وتسكين الوظائف 
القياديــة لاســيما فــي جامعة 
الكويت التي تشهد شغورا في 
عدد من الوظائف القيادية بما 
يخــل بوضع الجامعــة كأكبر 

مؤسسة أكاديمية في البلاد.
ورأى أنــه من غير المقبول 
تخفيض ميزانية البحث العلمي 
وتطويره في جامعة الكويت، 

مرزوق الخليفة: أسئلة لرئيس الوزراء
 عن تكرار الانتحار بين «البدون»

أعلــن النائــب مرزوق 
الخليفة أنه تقدم بســؤال 
برلماني إلى ســمو رئيس 
الشــيخ  الــوزراء  مجلس 
صباح الخالد عما إذا كان قد 
شكل لجنة لدراسة أسباب 
تكرار حالات الانتحار لدى 
فئة غير محددي الجنسية 
وما الذي توصلت إليه هذه 
اللجنة إن كانت قد شكلت 

فعلا؟.
فــي  الخليفــة  وقــال 
تصريــح بالمركز الإعلامي 

بلــد  الكويــت  إن  الأمــة  لمجلــس 
الإنســانية التي وصلــت خيراتها 
أقصى الشمال والجنوب، ولكن في 

المقابل هناك فــي الداخل أناس ينتحرون 
بســبب ضيق المعيشة والتضييق عليهم 

في الأمور الحياتية.
وقال «أعزي نفســي وأعــزي إخواننا 
وأهلنا (الكويتيين البدون) بوفاة الشاب 
الذي انتحر البارحة وهو بعمر الزهور عن 
عمر ٢٧ سنة، وشباب يضحون بأنفسهم 
ومع الأسف الشديد الحكومة لم تعر الحادث 

أي اهتمام ومر مرور الكرام».
واستغرب الخليفة عدم تشكيل الحكومة 
لجنة لدراسة أسباب تكرار حالات انتحار 

أبناء فئة البدون تحديدا، 
مؤكــدا ضــرورة وجــود 
أســباب ومبررات لتكرار 
حــالات الانتحــار تعلمها 

الحكومة.
واعتبــر الخليفــة أن 
الجهــاز المركــزي لمعالجة 
المقيمــين بصورة  أوضاع 
غير قانونية يضيق على 
هــذه الفئــة فــي حياتهم، 
فــلا يمنحهــم بطاقات ولا 
شهادات ميلاد ولا وظائف 

ولا علاجا ولا تعليما.
وأضاف أنه تقدم بقانون 
الحقوق المدنية والإنسانية 
لفئة البدون في أول يوم من 
الفصل التشريعي الحالي، مطالبا الحكومة 
بالتعاون مع المجلس من أجل إقرار القانون 
بأســرع وقت حتى يأخذ أبناء هذه الفئة 

حقوقهم كاملة في بلد الإنسانية.
وشــدد على أن هــذه الحقوق يجب ألا 
تنتقص لاسيما حقهم في المعيشة والحصول 
على البطاقات التعريفية وعقود الزواج.

وقال «الكرة الآن فــي ملعب الحكومة 
وإذا لــم تتعاون الحكومة في هذا الشــأن 
فستكون هناك مساءلة لرئيس الحكومة 

بهذا الملف».

شدد على نيل حقوقهم في المعيشة و البطاقات التعريفية وعقود الزواج

مرزوق الخليفة

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

لمشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع المعزز 
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لأول مرة في الكويت


